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 بيان صادر عن رئيس مجلس الأمن 
في الجلسة ٤٣٠٤، التي عقدها مجلس الأمـن في ٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠١، فيمـا يتعلـق 
بنظر الس في البند المعنون �الحالة في البوسـنة والهرسـك�، أدلى رئيـس مجلـس الأمـن، باسـم 

الس، بالبيان التالي: 
�يرحب مجلس الأمن بالإحاطة التي قدمها الممثل السـامي عـن تنفيـذ الاتفـاق 
الإطاري العام للسلام في البوسـنة والهرسـك ومرفقاتـه (المعـروف إجمـالا باسـم اتفـاق 
السلام، S/1995/999، المرفق) بشأن الحالـة في البوسـنة والهرسـك، ويشـيد بجـهوده في 

تنفيذ هذا الاتفاق. 
�ويشجع مجلس الأمـن علـى زيـادة التعـاون السياسـي والاقتصـادي الإقليمـي 
وفقـا لمبـادئ السـيادة والسـلامة الإقليميـة وحرمـة حـدود البوسـنة والهرســـك والــدول 

الأخرى في المنطقة. 
�ويرحب مجلس الأمن بالحكومات الجديدة التي شكلت على مستوى الدولــة 
ومسـتوى الكيـان بعـد الانتخابـات العامـة الـتي عقـدت في ١١ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر 
٢٠٠٠، ويدعوها إلى اتخاذ تدابير فعالة من أجل إحراز مزيد من التقـدم في مـا يتعلـق 
بعـودة اللاجئـين وتوحيـد مؤسســـات الدولــة والإصــلاح الاقتصــادي. كمــا يرحــب 
بـالتقدم المحـرز في مجـال إنشـاء هويـة دفاعيـة علـى مســـتوى الدولــة، في امتثــال كــامل 
لأحكام اتفاق السلام ذات الصلـة، ويشـجع رئاسـة البوسـنة والهرسـك علـى الانتـهاء 

دون إبطاء من التفاصيل التي لم يتم التوصل إلى حل بشأا. 
�ويرحب مجلس الأمن بإنشــاء اللجنتـين الدسـتوريتين لحمايـة المصـالح الحيويـة 
للشـعوب الثلاثـة المكونـة للبوسـنة والهرسـك مـن أجـل تيسـير تنفيـذ �قــرار الشــعوب 
الثلاثة المكونة للبوسنة والهرسك� الصادر عن المحكمـة الدسـتورية للبوسـنة والهرسـك 
في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠، ويطلـب مـن برلمـاني الكيـانين أن يدخـلا في النقـاش المتعلـــق 
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بالتعديلات التي يتعين إدخالها على دستور كل منهما في ضوء المقترحـات الـتي بحثتـها 
اللجنتان الدستوريتان. 

�ويحيـط مجلـس الأمـن علمـا بالقيـام في الآونـة الأخـيرة بـــإبرام اتفــاق العلاقــة 
الخاصة بين جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وجمهورية صربسكا، ويحث الممثل السـامي 
على رصد تنفيذه وأي تعديلات إضافيـة تدخـل عليـه، بغيـة كفالـة أن يظـل منسـجما 

مع السلامة الإقليمية للبوسنة والهرسك بكاملها وسيادا، ومع اتفاق السلام. 
ـــتي قــام ــا مؤخــرا مــن جــانب واحــد  �ويديـن مجلـس الأمـن التحركـات ال
ما يدعى بالمؤتمر الوطني الكرواتي دف إقامة حكم ذاتي كرواتي، في تعـارض صريـح 
ـــؤدي أعمالهــا في إطــار  مـع أحكـام اتفـاق السـلام، ويطلـب مـن جميـع الأطـراف أن ت
المؤسسات القانونية والإطار الدستوري للبوسنة والهرســك وكيانيـها. ويعـرب الـس 
عـن دعمـه لمـا يتخـذه الممثـل السـامي مـن إجـراءات بحـق الأشـخاص الذيـــن يشــغلون 
منـاصب عامـة ممـن يتبـين أـم انتـهكوا التزامــات قانونيــة يفرضــها اتفــاق الســلام أو 

أحكام تنفيذه. 
�ويرحب مجلس الأمن بالتقدم المحـرز في مجـال عـودة اللاجئـين وتنفيـذ قـانون 
الملكية في عام ٢٠٠٠، ولكنـه لا يـزال قلقـا إزاء بـطء عـودة اللاجئـين، ولا سـيما في 
المنـاطق الحضريـة. ويشـدد الـس علـى مسـؤولية الســـلطات المحليــة في تســريع وتــيرة 

العودة وتنفيذ قانون الملكية. 
�ويحـث مجلـس الأمـن جميـع الأحـزاب السياسـية في البوسـنة والهرسـك وقــادة 
كل منها على العمل بصورة بناءة في إطار المؤسسات القانونيـة لهـذا البلـد بغيـة تنفيـذ 

اتفاق السلام تنفيذا كاملا.� 
 


